
 A/CN.9/WG.VI/WP.71 الأمـم المتحـدة

 
 

  الجمعية العامة
Distr.: Limited 
12 September 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
171016    V.16-05742 (A) 

*1605742* 
 

  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية)

  الدورة الثلاثون
      ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ٩-٥فيينا، 

مشروع دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات     
      المضمونة

 مذكِّرة من الأمانة    
  

  المحتويات
الصفحة  

  ٢ ................................................................................... الغرض من دليل الاشتراع - أولا
  ٤ ...................................................................... الغرض من القانون النموذجي ومنشؤه - ثانيا

  ٤ ....................................................................... الغرض من القانون النموذجي- ألف 
  ٤ ............................................................................................... الخلفية -باء 
  ٥ ....................................................................... الأعمال التحضيرية والاعتماد- جيم 
  ١١ ........................................................ القانون النموذجي كأداة لتحديث ومناسقة القوانين - ثالثا
  ١٣ ........................................................................... جي الرئيسيةسمات القانون النموذ - رابعا

  ١٣ ........................ علاقة القانون النموذجي بنصوص الأونسيترال المتعلقة بالمعاملات المضمونة- ألف 
  ١٣ ........................................ الأهداف الرئيسية والسياسات الأساسية للقانون النموذجي -باء 
  ١٤ ...................................................................... المساعدة المقدمة من أمانة الأونسيترال - خامسا

  ١٤ ..................................................................... المساعدة على صوغ التشريعات- ألف 
  ١٥ .................................... المعلومات عن تفسير التشريعات المستندة إلى القانون النموذجي -باء 



 

2 V.16-05742 

 

A/CN.9/WG.VI/WP.71

    الغرض من دليل الاشتراع  - أولاً  
عنــد إعـــداد قـــانون الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــأن المعـــاملات المضـــمونة ("القـــانون    -١

النموذجي") واعتماده، وضعت لجنة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي ("الأونسـيترال"       
"اللجنة") في اعتبارها أن من شأن القانون النموذجي أن يكون أداة أنجـع للـدول الـتي تقـوم      أو

وفـرت لجهـازي    بتحديث ومناسقة تشـريعاتها وكـذلك للمنظمـات الـتي تسـاعد الـدول إذا مـا       
الحكومة التنفيذي والتشريعي معلومات مرجعيـة وإيضـاحية تسـاعدهما لـدى النظـر في القـانون       

  )١(شتراعه ("دليل الاشتراع").النموذجي بغية ا
وإضافة إلى ذلك، كانت اللجنة مدركة لدى إعداد القانون النموذجي أن مـن المفتـرض     -٢

أن يكون القانون النموذجي مشفوعا بـدليل اشـتراع مـن هـذا القبيـل. فعلـى سـبيل المثـال، تقـرر          
ليل الاشـتراع مـن أجـل    بشأن عدد من المسائل ألا تسوى في القانون النموذجي، وإنما تعالج في د

 ٤٢تقديم إرشادات إلى الدول التي تشترع القانون النموذجي (انظر، على سبيل المثال، الفقرتين 
). ومــن ثم، يعــالج دليــل الاشــتراع أيضــا أو   A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1ِِمــن الوثيقــة  ١٠١و

  )٢(ل الاشتراع.يوضح المسائل التي لم تسو في القانون النموذجي، بل أُشير إليها في دلي
وعلاوة على ذلك، فقد اتفقت اللجنـة، لـدى إحالـة مهمـة إعـداد دليـل الاشـتراع إلى          -٣

الفريق العامل، على أن دليل الاشـتراع ينبغـي: (أ) أن يكـون قصـيرا قـدر الإمكـان؛ و(ب) أن       
يتضمن إحالات مرجعيـة إلى دليـل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن المعـاملات المضـمونة ("دليـل         

وغيره من نصوص اللجنة المتعلقـة بالمعـاملات المضـمونة (انظـر الفقـرة       )٣(عاملات المضمونة")الم
أدنــاه)؛ و(ج) أن يركــز علــى تقــديم إرشــادات إلى المشــرعين ولــيس إلى مســتخدمي الــنص؛  ٦

و(د) أن يتضمن شرحا لفحوى كل حكم من أحكام القانون النمـوذجي ولأي اخـتلاف عـن    
دليــل المعــاملات المضــمونة أو عــن أحكــام أي نــص آخــر مــن نصــوص   التوصــيات المنــاظرة في 

أن يقــدم إرشــادات إلى الــدول فيمــا يتعلــق   ه) الأونســيترال المتعلقــة بالمعــاملات المضــمونة؛ و( 
ــانون         ــواد الق ــار مطــروح في مختلــف م ــا، ويشــرح بصــفة خاصــة كــل خي ــة إليه بالمســائل المحال

  )٤(انتقاء أحد الخيارات المطروحة.النموذجي من أجل مساعدة الدول المشترعة على 

                                                         
 .٢١٥)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم    )١(  

 المرجع نفسه. )٢(  

  .A.09.V.12بيع منشورات الأمم المتحدة، رقم الم )(٣  
 .٢١٦)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم  )٤(  
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ومع أن اللجنة تدرك أن دليل المعـاملات المضـمونة يتضـمن تعليقـات مستفيضـة، فقـد         -٤
رأت ضرورة إعداد دليل الاشتراع. ويرجع السبب في ذلك إلى أن التعليق في دليـل المعـاملات   

مناقشـة للمزايـا    المضمونة له هيكل مغـاير ولا يتضـمن مناقشـة صـريحة لكـل توصـية، بـل مجـرد        
ــك          ــل خلاصــة تل ــع إدراج توصــية تمث ــق، م ــة للتطبي ــهوج القابل ــف الن ــبية لمختل ــوب النس والعي
المناقشــة. وفي الوقــت نفســه، اتفقــت اللجنــة، تفاديــا للتكــرار، علــى ألا يكــرر دليــل الاشــتراع  

يتضمنه دليل المعاملات المضمونة من تعليقات يمكن أن تساعد علـى إيضـاح أي حكـم مـن      ما
  حكام القانون النموذجي، بل أن يدرج تلك التعليقات بالإحالة إليها.أ
وكانت اللجنة مدركة أيضا لاحتمال استخدام القانون النمـوذجي في عـدد مـن الـدول       - ٥

المحدودة الإلمام بنوع المعاملات المضمونة المشمولة في القـانون النمـوذجي. ولـذلك، يقصـد أيضـا      
د جانب كبير منه مـن الأعمـال التحضـيرية للقـانون النمـوذجي،      من دليل الاشتراع، الذي يُستم

  أن يساعد مستعملين آخرين لهذا النص، كالقضاة والمحكمين والممارسين والأكاديميين.
وفي ضــوء مــا ورد أعــلاه، فــإن المعلومــات المعروضــة في دليــل الاشــتراع يُقصــد منــها      -٦

نمـوذجي وعلاقــة ذلـك الحكــم   تقـديم شـرح وجيــز لفحـوى كــل حكـم مــن أحكـام القــانون ال     
بالتوصية (أو التوصيات) المناظرة الواردة في دليل المعاملات المضمونة أو نصـوص الأونسـيترال   

في  الأخرى المتعلقة بالمعاملات المضمونة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحـدة لإحالـة المسـتحقات   
المتعلـــق بـــالحقوق الضـــمانية في  والملحـــق )٥(")،المســـتحقات إحالـــةالتجـــارة الدوليـــة ("اتفاقيـــة 

ودليل الأونسـيترال بشـأن إنشـاء     )٦(الممتلكات الفكرية ("الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية")،
  )٧(وتشغيل سجل للحقوق الضمانية ("دليل السجل").

وقد أعدت الأمانة دليل الاشتراع، وهو يستند إلى اعتبارات الفريـق العامـل واللجنـة.      -٧
ــر في ــ  ــد نظ ــة        [وق ــثلاثين] و[الحادي ــه [ال ــل في دورتي ــق العام ــدأ الفري ــث المب ــن حي ــده م ه واعتم

  ].)٨([…]).على التوالي) واللجنة في دورتها [الخمسين] (انظر […] والثلاثين] (انظر 
    

                                                         
  ).A.04.V.14(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  ٥٦/٨١مرفق قرار الجمعية العامة  )٥(  
  .E.11.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )٦(  
  .E.14.V.6المتحدة، رقم المبيع  منشورات الأمم )٧(  
 […].])، الفقرة A/72/17( ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه، [ )٨(  
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      الغرض من القانون النموذجي ومنشؤه  - ثانياً  
    الغرض من القانون النموذجي  -ألف  

أجل مساعدة الدول على تنفيذ توصيات دليل المعـاملات  القانون النموذجي مصمم من   -٨
المضمونة والملحق المتعلـق بالممتلكـات الفكريـة ودليـل السـجل فيمـا يخـص الحقـوق الضـمانية في          
الموجودات المنقولة. ويتمثل الهدف العام لتلك النصوص وللقانون النموذجي في ترويج الائتمـان  

 ١ن المضـمون (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة، التوصـية       المنخفض التكلفة بزيادة إتاحـة الائتمـا  
(أ)). ويقصد بالقانون النموذجي، أسوة بكل تلك النصوص، أن يكون مفيدا للدول التي ليست 
لديها حاليا قوانين ناجعة وفعالة بشأن المعاملات المضـمونة، وكـذلك الـدول الـتي لـديها بالفعـل       

رغـب في تحـديث قوانينـها ومواءمتـها مـع قـوانين الـدول        قوانين صالحة للتطبيـق العملـي ولكنـها ت   
الأخرى التي تتسق قوانينها المتعلقة بالمعـاملات المضـمونة بصـفة عامـة مـع التوصـيات الـواردة في        

  ).١تلك النصوص (انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدمة، الفقرة 
المعـاملات المضـمونة،    ومن ثم فإن أحكام القانون النمـوذجي تسـتند إلى توصـيات دليـل      -٩

بما في ذلك الملحق المتعلق بالممتلكات الفكرية. كما تسـتند أحكـام السـجل النموذجيـة إلى دليـل      
السجل. أما أحكام القانون النمـوذجي بشـأن الحقـوق الضـمانية في المسـتحقات فتسـتند بدرجـة        

  اقية إحالة المستحقات.كبيرة إلى توصيات دليل المعاملات المضمونة، التي تستند بدورها إلى اتف
    

    الخلفية  -باء  
ــة، في دورتهــا الأولى، في عــام    -١٠ ، موضــوع المصــالح الضــمانية في  ١٩٦٨أدرجــت اللجن

اعتبارا مـن دورتهـا    )١٠(هذا الموضوع وناقشت اللجنة )٩(البضائع في برنامج عملها في المستقبل.
، وقـررت في  ١٩٨٠لمعقودة في عـام  وحتى دورتها الثالثة عشرة ا ١٩٧٠الثالثة المعقودة في عام 

عدم بذل أي جهـد آخـر في هـذا الصـدد والكـف       ١٩٨٠دورتها الثالثة عشرة المعقودة في عام 
عن إعطاء هذا الموضوع أولوية نظـرا لأن "التوحيـد العـالمي لقـانون التأمينـات العينيـة [المصـالح        

  )١١(ء المناقشات".الضمانية] لا يمكن على الأرجح تحقيقه للأسباب التي أثيرت أثنا

                                                         
 .٤٨-٤٠)، الفقرات A/72/16( ١٦الدورة الثالثة والعشرون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٩(  

 .www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/security_past.htmlفيما يخص هذا المشروع، انظر   )١٠(

 .٢٨)، الفقرة A/35/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والثلاثون، الملحق رقم   )١١(
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    الأعمال التحضيرية والاعتماد  -جيم  
، مذكرة مـن  ٢٠١٠عُرضت على اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام   -١١

الأمانة بشأن الأعمال التي يمكن الاضطلاع بهـا مسـتقبلا في مجـال المصـالح الضـمانية (الوثيقتـان       
A/CN.9/702 وAdd.1 على أن المسائل الأربع ذات الصلة بقـانون المعـاملات   ). واتفقت اللجنة

ــرة    ــة   ٢المضــمونة، المدرجــة في الفق ــن الوثيق ــة   A/CN.9/702(أ) إلى (د) م ــي مســائل مهم ، ه
(الأوراق المالية غير المودعة لـدى وسـيط، وتسـجيل الحقـوق الضـمانية، والقـانون النمـوذجي،        

من الضروري أن تبقى على جـدول أعمالهـا   والدليل التعاقدي بشأن المعاملات المضمونة) وأن 
واتفقت اللجنة في الوقـت نفسـه، بـالنظر إلى محدوديـة المـوارد المتاحـة لهـا، علـى أنـه           )١٢(المقبل.

ليس بوسعها أن تتنـاول المسـائل الأربـع جميعهـا في وقـت واحـد، ومـن ثم فـإن عليهـا أن تضـع           
يـة ينبغـي أن تُعطـى لتنـاول مسـألة      أولويات. وأُبدي في هـذا الشـأن اتفـاق عـام علـى أن الأولو     

  تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة.
وفي تلك الدورة، قررت اللجنة أن تعهد إلى الفريق العامـل السـادس بمهمـة إعـداد نـص        - ١٢

بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الموجودات المنقولة، وذلك على سبيل الأولوية. واتفـق أيضـا   
الأخرى، مثـل الحقـوق الضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط،          على أن المواضيع

وإعداد قانون نموذجي قائم على توصيات الدليل ونص يعالج حقـوق والتزامـات الأطـراف، هـي     
أمور ينبغي استبقاؤها في برنـامج الأنشـطة المقبـل للفريـق العامـل السـادس، لكـي تواصـل اللجنـة          

  )١٣(بلة استنادا إلى مذكرات تعدها الأمانة، في حدود الموارد المتاحة.النظر فيها في دورة مق
، أن يضــطلع ٢٠١٢وقـررت اللجنـة، في دورتهـا الخامســة والأربعـين المعقـودة في عـام         -١٣

ــوذجي مبســط           ــانون نم ــداد ق ــة إع ــل الســجل، بمهم ــازه دلي ــد إنج ــل الســادس، بع ــق العام الفري
تند إلى دليـل المعـاملات المضـمونة ويتسـق مـع      ومقتضب وموجز عن المعـاملات المضـمونة، يس ـ  

وفي تلـك الـدورة،    )١٤(جميع النصـوص الـتي أعـدتها الأونسـيترال في مجـال المعـاملات المضـمونة.       
لاحظــت اللجنــة أن الفريــق العامــل اتفــق، في دورتــه الحاديــة والعشــرين، علــى أن يقتــرح علــى 

مونة يسـتند إلى التوصـيات العامـة    اللجنة أن يقوم بوضع قانون نموذجي بشـأن المعـاملات المض ـ  
ــال           ــيترال في مج ــدتها الأونس ــتي أع ــع النصــوص ال ــع جمي ــاملات المضــمونة ويتســق م ــدليل المع ل
المعاملات المضمونة. ولوحظ أيضا أن الفريق العامل اتفق على أن يقترح على اللجنة أن تبقـي  

                                                         
 .٢٦٤)، الفقرة A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٢(

 .٢٦٨المرجع نفسه، الفقرة   )١٣(

 .١٠٥)، الفقرة A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم ه، المرجع نفس  )١٤(
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ــة غــير المودعــة لــدى وســيط      مــدرجا في جــدول  موضــوع الحقــوق الضــمانية في الأوراق المالي
  )١٥().٧٦، الفقرة A/CN.9/743أعمالها وأن تنظر فيه في دورة مقبلة (الوثيقة 

وإذ استذكرت اللجنة أنها كانت قد اتفقـت في دورتهـا الثالثـة والأربعـين، المعقـودة في        -١٤
ــرة    ٢٠١٠عــام  ــذكورة أعــلاه (انظــر الفق ــى أنَّ المواضــيع الم أعــلاه) ينبغــي أن تبقــى   ١١، عل

برنــامج الفريــق العامــل مــن أجــل مواصــلة النظــر فيهــا، فقــد نظــرت في مقترحــات    مدرجــة في
الفريــق العامــل. واعتــبر كــثيرون أن وضــع قــانون نمــوذجي مبســط ومقتضــب ومــوجز بشــأن     
المعاملات المضمونة يمكـن أن يسـتكمل علـى نحـو مفيـد دليـل المعـاملات المضـمونة وأن يكـون          

ول والتشـجيع علـى تنفيـذ دليـل المعـاملات المضـمونة.       عظيم الفائدة في الوفـاء باحتياجـات الـد   
ولئن أُعرب عن القلق من أن القانون النموذجي قد يحد من المرونة التي تتمتع بهـا الـدول لتلبيـة    
المتطلبات المحلية الـتي تقتضـيها أعرافهـا القانونيـة، فقـد اعتُـبر عمومـا أنـه يمكـن صـياغة القـانون            

ــا يكفــي    ــى نحــو يتســم بم ــات مختلــف الأعــراف      النمــوذجي عل ــه مــع متطلب ــة لتكييف مــن المرون
ــانون        ــة. وعــلاوة علــى ذلــك، أُبــدي تأييــد للــرأي الــذي مفــاده أن مــن شــأن وضــع ق القانوني
نمــوذجي أن يقــدم للــدول مســاعدة كــبيرة في معالجــة المســائل الملحــة المتعلقــة بالحصــول علــى     

  )١٦(لمنشآت الصغيرة والمتوسطة.سيما فيما يتعلق با  الائتمان وتعميم الخدمات المالية، ولا
أما فيما يتعلق بموضوع الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط،      -١٥

فقد رأى كثيرون أن الموضوع يستحق مزيدا من البحث. ولاحظت اللجنـة أن الأوراق الماليـة   
الـتي تُسـتخدم كضـمانة    غير المودعة لدى وسيط، أي غير المودعة في حساب للأوراق المالية، و

للائتمان في المعاملات المالية التجاريـة، اسـتُبعدت مـن نطـاق دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر         
من الدليل) ومـن نطـاق اتفاقيـة اليونيـدروا بشـأن القواعـد الموضـوعية        (ه) (ج) إلى  ٤التوصية 

معهـد اليونيـدروا بشـأن    ؛ "اتفاقية ٢٠٠٩المتعلقة بالأوراق المالية المودعة لدى وسيط (جنيف، 
الأوراق المالية") والاتفاقية الخاصة بالقانون المنطبق على بعض الحقوق المتعلقـة بـالأوراق الماليـة    

  )١٧(؛ "اتفاقية لاهاي بشأن الأوراق المالية").٢٠٠٦الموجودة في حوزة وسيط (لاهاي، 
ن المعقـودة في عـام   وكان الفريق العامـل السـادس قـد أجـرى، في دورتـه الثالثـة والعشـري         -١٦

، تبادلا عاما للآراء بالاستناد إلى مذكرة أعدتها الأمانة عنوانها "مشـروع قـانون نمـوذجي    ٢٠١٣

                                                         
 .١٠١المرجع نفسه، الفقرة   )١٥(

 .١٠٣و ١٠٢المرجع نفسه، الفقرتان   )١٦(

 .١٠٤المرجع نفسه، الفقرة   )١٧(
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وصــاغ الفريــق  )١٨().Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.55بشــأن المعــاملات المضــمونة" (
عُقـدت  و )١٩(العامل القانون النموذجي خلال سـت دورات اسـتغرق كـل منـها أسـبوعا واحـدا،      

  .٢٠١٦آخر دورة منها في شباط/فبراير 
، عـن ارتياحهـا   ٢٠١٤وأعربت اللجنة، في دورتهـا السـابعة والأربعـين المعقـودة في عـام        - ١٧
أحرزه الفريـق العامـل مـن تقـدم ملحـوظ في عملـه، وطلبـت إلى الفريـق العامـل أن يسـرع في            لما

ذلك وضع بعض التعـاريف والأحكـام    عمله بغية الانتهاء من مشروع القانون النموذجي، بما في
)، والإسـراع في أقـرب   A/CN.9/811بشأن الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط (انظر الوثيقـة  

  وقت ممكن بعرضه على اللجنة لاعتماده جنبا إلى جنب مع دليل لاشتراعه.
ــام        -١٨ ــودة في ع ــة والأربعــين المعق ــا الثامن ــرت، في دورته ــة وأق ، ٢٠١٥وتدارســت اللجن

ــادة   ــن       ٢٦مضــمون الم ــواد م ــانون النمــوذجي والم ــن الق ــع م ــن الفصــل الراب ــن  ٢٩إلى  ١م م
واتفقـت اللجنـة أيضـا في تلـك الـدورة علـى ضـرورة إعـداد دليـل           )٢٠(مشروع قانون السـجل. 

  )٢١(اشتراع للقانون النموذجي، وأحالت تلك المهمة إلى الفريق العامل.
للجنة، عُمِّمَ نص القانون النموذجي بصيغته الـتي أقرهـا   وتحضيرا للدورة التاسعة والأربعين   - ١٩

الفريق العامل السادس علـى جميـع الحكومـات والمنظمـات الدوليـة المهتمـة للتعليـق عليـه. وفي تلـك          
الدورة، كان معروضـا علـى اللجنـة تقريـرا الفريـق العامـل عـن دورتيـه الثامنـة والعشـرين والتاسـعة            

) Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/884) والقـانون النمـوذجي (  A/CN.9/871و A/CN.9/865والعشرين (
) والتعليقـات الـواردة مـن    Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/885ودليل الاشـتراع الـذي أعدتـه الأمانـة (    

). وفي تلك الدورة، نظرت اللجنة في القانون النمـوذجي  A/CN.9/887و A/CN.9/886الحكومات (
داد دليل الاشتراع قد بلغ مرحلة متقدمة وأنَّه يمثل نصـا بـالغ   ولاحظت اللجنة أنَّ إع )٢٢(واعتمدته.

الأهمية لتنفيذ القانون النموذجي وتفسيره، ومنحت الفريق العامل السادس ما لا يزيـد عـن دورتـين    
                                                         

 .٦٤و ٦٣، الفقرتين A/CN.9/767انظر الوثيقة   )١٨(

، A/CN.9/802، وA/CN.9/796الدورات الست في الوثائق  ترد تقارير الفريق العامل عن أعماله خلال تلك  )١٩(
. وخلال تلك الدورات، نظر الفريق العامل A/CN.9/871، وA/CN.9/865، وA/CN.9/836، وA/CN.9/830و

؛ Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.59؛ وAdd.4إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.57في الوثائق 
؛ Add.4إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.63و؛ Add.3إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.61و
 .Add.2و Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.68؛ وAdd.4إلى  Add.1، وA/CN.9/WG.VI/WP.65و

 .٢١٤)، الفقرة A/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )٢٠(

 .٢١٦المرجع نفسه، الفقرة   )٢١(

  . ١١٨-١٧الفقرات  )،A/71/17( ١٧ورة الحادية والسبعون، الملحق رقم الدالمرجع نفسه،    (٢٢)  
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لإنجاز عمله ولتقديم دليل الاشتراع إلى اللجنة للنظر فيه نهائيـا واعتمـاده في دورتهـا الخمسـين، عـام      
٢٣(.٢٠١٧(    
  وبعد النظر في القانون النموذجي، اعتمدت اللجنة المقرر التالي:  -٢٠

  "إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  
كـانون الأول/ديسـمبر    ١٧)، المـؤرَّخ  ٢١-(د ٢٢٠٥قرار الجمعية العامة  إذ تستذكر  
بهـدف تشـجيع    ، الذي أنشـئت بمقتضـاه لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي        ١٩٦٦

التنســيق والتوحيــد التــدريجيين للقــانون التجــاري الــدولي لمصــلحة جميــع الشــعوب، ولا ســيما    
  مصلحة البلدان النامية،

كـانون الأول/ديسـمبر    ١٢، المـؤرَّخ  ٥٦/٨١قـرار الجمعيـة العامـة     وإذ تستذكر أيضـاً   
ــا ٢٠٠١ ــؤرَّخ  ٦٣/١٢١، وقراره ــانون الأول/ديســمبر   ١١الم ــا٢٠٠٨ك  ٦٥/٢٣ ، وقراره

ــؤرَّخ  ــمبر   ٦المـــ ــانون الأول/ديســـ ــا ٢٠١٠كـــ ــؤرَّخ  ٦٨/١٠٨، وقرارهـــ ــانون  ١٦المـــ كـــ
، التي أوصت فيها الجمعيـة العامـة بـأن تنظـر الـدول، أو تواصـل النظـر،        ٢٠١٣الأول/ديسمبر 

في أن تصبح أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجـارة الدوليـة (نيويـورك،    
ــمونة      )، وأ٢٠٠١ ــاملات المضـ ــأن المعـ ــريعي بشـ ــيترال التشـ ــل الأونسـ ــا في دليـ ــر إيجابيـ ن تنظـ

) والملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكـات الفكريـة ودليـل الأونسـيترال بشـأن      ٢٠٠٧(
  إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية، على التوالي،

، إلى ٢٠١٣، عـام  أنهـا أسـندت، في دورتهـا السادسـة والأربعـين      وإذ تستذكر كـذلك   
الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) مهمة إعداد قانون نمـوذجي بشـأن المعـاملات    
ــمونة      ــاملات المضـ ــأن المعـ ــريعي بشـ ــيترال التشـ ــل الأونسـ ــيات دليـ ــتند إلى توصـ ــمونة يسـ المضـ

  )٢٤(ضمونة،) ويتَّسق مع جميع النصوص التي أعدَّتها الأونسيترال في مجال المعاملات الم٢٠٠٧(
، ٢٠١٦إلى عـام   ٢٠١٣أنَّ الفريق العامل كرَّس ست دورات، من عـام   وإذ تلاحظ  

لإعــــداد مشــــروع القــــانون النمــــوذجي بشــــأن المعــــاملات المضــــمونة ("مشــــروع القــــانون   
  )٢٥(النموذجي")،

                                                         
  . ١٢٢و ١٢١المرجع نفسه، الفقرتان   )٢٣(
  . ٣٣٢و ١٩٤، الفقرتان )Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧ الملحق والستون، الثامنة الدورة ،المرجع نفسه  )٢٤(
 A/CN.9/830و A/CN.9/802و A/CN.9/796لوثائق للاطلاع على تقارير دورات الفريق العامل هذه، انظر ا  )٢٥(

  .A/CN.9/871و A/CN.9/865و A/CN.9/836و
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، علـى مضـمون   ٢٠١٥وإذ تلاحظ أيضاً أنَّ اللجنة وافقت، في دورتها الثامنة والأربعـين، عـام   
  )٢٦(كام المتعلقة بالسجل من مشروع القانون النموذجي،الأح

بارتياح أنَّ مشروع القانون النمـوذجي يسـتند إلى توصـيات دليـل      وإذ تلاحظ كذلك  
ــع النصــوص الــتي أعــدتها       الأونســيترال التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة ويتَّســق مــع جمي

وفر، مـع تلـك النصـوص، إرشـادات     الأونسيترال في مجال المعاملات المضـمونة، ومـن ثم فهـو ي ـ   
شــاملة للــدول بشــأن المســائل القانونيــة والعمليــة الــتي يلــزم معالجتــها عنــد تنفيــذ نظــام عصــري  

  للمعاملات المضمونة،
بأنَّ إنشـاء نظـام للمعـاملات المضـمونة يتسـم بالكفـاءة ويشـتمل علـى سـجل           وإذ تقرُّ  

نصوص عليه في مشروع القـانون النمـوذجي   للحقوق الضمانية ويُيسَّر لعامة الناس من النوع الم
سيؤدي على الأرجح إلى زيادة سبل الحصول على الائتمانات المضمونة بتكلفة معقولـة، ومـن   
ــة       ــانون وإتاحــة الخــدمات المالي ــة المســتدامة وســيادة الق ــز النمــو الاقتصــادي والتنمي ثم إلى تعزي

  للجميع، وكذلك الإسهام في مكافحة الفقر،
ــرُّ أيض ــ   ــاملات المضــمونة       اًوإذ تق ــة للمع ــنظم والســجلات الوطني ــين ال ــة ب ــأنَّ المواءم ب

بالاستناد إلى مشـروع القـانون النمـوذجي سـتؤدي علـى الأرجـح إلى زيـادة تـوافر الائتمانـات          
، ومـن ثم إلى تيسـير تنميـة التجـارة الدوليـة، الـتي تشـكل عنصـراً         الوطنيـة المضمونة عبر الحـدود  
قات الودية بين الدول، إذا ما تحققت على أساس المساواة والمنفعـة المتبادلـة   مهما في تعزيز العلا
  بين جميع الدول،

بأنه لا يمكن إصـلاح قـانون المعـاملات المضـمونة إصـلاحاً فعَّـالاً دون        وإذ تقرُّ كذلك  
إنشــاء ســجل للحقــوق الضــمانية متســم بالكفــاءة وميسَّــر لعامــة النــاس، يمكــن أن تســجَّل فيــه  

ت عمَّا يحتمل وجوده من حقوق ضمانية في الموجودات المنقولة، وأنَّ الدول في حاجـة  معلوما
  ماسة إلى إرشادات بشأن إنشاء تلك السجلات وتشغيلها،

عن تقديرها للمنظمات الدولية الحكوميـة وغـير الحكوميـة العاملـة في مجـال       وإذ تعرب  
ومساعدة في إعداد مشـروع القـانون   إصلاح قانون المعاملات المضمونة لما أسدته من مشاركة 

  النموذجي،
في مشروع القـانون النمـوذجي أثنـاء دورتهـا التاسـعة والأربعـين، المعقـودة         وقد نظرت  
  ،٢٠١٦في عام 

                                                         
  . ٢١٤ )، الفقرةA/70/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم   )٢٦(
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إلى أنَّ نص مشروع القانون النموذجي عُمِّم قبل دورة اللجنة التاسعة  وإذ تلفت الانتباه  
ــدعوة لحضــو     ــات الم ــع الحكوم ــى جمي ــل كأعضــاء   والأربعــين عل ــق العام ــة والفري ر دورات اللجن

ومـراقبين لإبـداء تعليقاتهــا عليـه، وأنَّ التعليقـات المتلقــاة كانـت معروضـة علــى اللجنـة في دورتهــا        
  )٢٧(التاسعة والأربعين،

ــرى   ــغ مســتوى       وإذ ت ــة وبل ــد حظــي بدراســة كافي ــانون النمــوذجي ق أنَّ مشــروع الق
  دى الدول،النضج اللازم ليكون مقبولاً بصورة عامة ل

قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، الـذي يتـألف    تعتمد  -١  
، مــع التعــديلات الــتي اعتمــدتها Add.4إلى  Add.1و A/CN.9/884مــن الــنص الــوارد في الوثــائق 

اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين، وتأذن للأمانة بتحرير نص قـانون الأونسـيترال النمـوذجي    
 المعاملات المضمونة ووضعه في صيغته النهائية وفقاً لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛ بشأن

ــأن     تطلـــب إلى  -٢   ــوذجي بشـ ــيترال النمـ ــانون الأونسـ ــر قـ ــام أن ينشـ الأمـــين العـ
المعاملات المضمونة، بما في ذلك إلكترونيا وبلغات الأمـم المتحـدة الرسميـة السـت، وأن يوزِّعـه      

 لحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛على نطاق واسع على ا

جميع الدول بأن تنظر إيجابيـا في قـانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن       توصي  -٣  
المعــاملات المضــمونة عنــد تنقــيح التشــريعات ذات الصــلة بالمعــاملات المضــمونة أو اعتمادهــا،   

 وتدعو الدول التي استخدمت القانون النموذجي إلى إبلاغ اللجنة بذلك؛

الــدول بــأن تواصــل، حســب الاقتضــاء، النظــر إيجابيــا في دليــل    توصــي أيضــاً  -٤  
الأونسيترال بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضـمانية عنـد تنقـيح التشـريعات أو اللـوائح      
الإدارية أو المبادئ التوجيهيـة ذات الصـلة، وفي دليـل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن المعـاملات        

ق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية عند تنقيح التشـريعات ذات  المضمونة والملحق المتعل
الصـلة بالمعــاملات المضــمونة أو اعتمادهــا، وتــدعو الــدول الــتي اســتخدمت الــدليلين إلى إبــلاغ  

 اللجنة بذلك؛

جميع الدول بأن تواصـل النظـر في أن تصـبح أطرافـاً في اتفاقيـة       توصي كذلك  -٥  
تحقات في التجــارة الدوليــة، الــتي تتجســد مبادئهــا أيضــاً في قــانون  الأمــم المتحــدة لإحالــة المســ

                                                         
  .A/CN.9/887/Add.1و A/CN.9/887و A/CN.9/886 الوثائق  )٢٧(
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ــاري إلى تســجيل        ــا الاختي ــاملات المضــمونة ويشــير مرفقه الأونســيترال النمــوذجي بشــأن المع
  )٢٨(الإشعارات المتعلقة بالإحالات.

    
    القانون النموذجي كأداة لتحديث ومناسقة القوانين  - ثالثاً  

ــها    يتخــذ القــانون النمــوذجي    -٢١ شــكل نــص تشــريعي توصــى الــدول بإدراجــه في قوانين
الوطنية. وخلافا لأي اتفاقية دولية، لا يتطلب القـانون النمـوذجي مـن الـدول الـتي تشـترعه أن       
تبلغ الأمم المتحدة أو الدول الأخرى التي يحتمـل أن تكـون قـد اشـترعته أيضـا. غـير أن الـدول        

أي اشــتراع للقــانون النمــوذجي الجديــد (أو أي تُشــجَّع بقــوة علــى إبــلاغ أمانــة الأونســيترال بــ
قانون نموذجي آخر ينبثق من أعمال الأونسيترال). ويمكـن إتاحـة هـذه المعلومـات علـى الموقـع       
الشبكي للأونسيترال لإرسـال رسـالة مفادهـا أن الدولـة المشـترعة قـد اعتمـدت معيـارا دوليـا،          

  انون النموذجي.وعلى أي حال، لمساعدة الدول الأخرى لدى نظرها في الق
ولعل الدولة تود، عند إدراجها نص القانون النموذجي في نظامهـا القـانوني، أن تنظـر      -٢٢

في تعديل أو استبعاد بعض أحكامه غير الأساسية. أما في حالـة الاتفاقيـات، فـإن إمكانيـة قيـام      
ات") تكـون  الدول الأطراف بإدخال تغييرات على النص الموحد (يشار إليها عادة بأنها "إعلان ـ

مقيــدة بدرجــة أكــبر بكــثير؛ كمــا أن اتفاقيــات القــانون التجــاري علــى وجــه الخصــوص عــادة  
تحظر الإعلانات كليا أو تسمح بإعلانات قليلة جدا ومحددة فحسـب. والمرونـة المتأصـلة في     ما

أي تشريع نموذجي هي أمر مرغوب فيه بوجه خـاص في الحـالات الـتي يـرجح فيهـا أن ترغـب       
إجـراء تعـديلات مختلفـة علـى الـنص الموحـد قبـل أن تكـون علـى اسـتعداد لاشـتراعه            الدولة في 

قانونا وطنيا. ويمكـن توقـع بعـض التعـديلات بصـفة خاصـة عنـدما يكـون الـنص الموحـد وثيـق            
الصلة بالنظام الوطني الخاص بالمحاكم والإجراءات. غـير أن هـذا يعـني أيضـا أن درجـة التناسـق       

  النموذجي يرجح أن تكون أدنى من تلك التي تحققها الاتفاقيات.المتحقق من خلال التشريع 
ومع ذلك، فإن هذا العيب النسبي الذي يشوب التشريعات النموذجيـة يمكـن أن يوازنـه      - ٢٣

كون عدد الدول التي تشترع التشريعات النموذجية، على الأرجـح، أكـبر مـن عـدد الـدول الـتي       
ــة التوصــل    ــة بعينــها. وبغي ــيقين،   تنضــم إلى اتفاقي إلى درجــة مرضــية مــن التحــديث والتناســق وال

يوصى بأن تقلل الدول قدر الإمكان من التغييرات لدى إدماجهـا القـانون النمـوذجي الجديـد في     
ــه الأساســية، بمــا في ذلــك النــهج الوحــدوي      ــار الواجــب لمبادئ نظمهــا القانونيــة وأن تــولي الاعتب

ونة، وتسجيل الإشعارات، واسـتقلالية الأطـراف،   والوظيفي والشامل المتبع إزاء المعاملات المضم
والأصل الدولي للقانون النموذجي. وبصفة عامة يُستصـوب، عنـد اشـتراع القـانون النمـوذجي،      

                                                         
  . ١١٩الفقرة  )،A/71/17( ١٧العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية   )٢٨(
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الالتزام إلى أقصى حد ممكن بالنص الموحد، لكـي يكـون القـانون الـوطني علـى أكـبر قـدر ممكـن         
قـدر الإمكـان للمسـتخدمين الأجانـب.      من الكفاءة بالنسبة لجميع المسـتخدمين وشـفافا ومألوفـا   

من المرونة اللازمة حيث إنَّ القانون النموذجي يوفر لهـا خيـارات   ولا يحرم ذلك الدولَ المشترعة 
، ١مـن المـادة   (ه)  ٣ويترك لها عددا من الأمور لكي تبت فيها (انظر، على سبيل المثال، الفقـرة  

، ١٩(أ) مـن المـادة   ٢الفقرة و، ٦من المادة  ٣ة الفقرو، ٢من المادة ‘ ٢) ‘ج جالفقرة الفرعية (و
الخصـوص في مـا    ). وعلى وجـه ٢٧الفقرة الفرعية (أ) من المادة و، ٢٣(ب) من المادة ١الفقرة و

ــدد مـــن      ــترعة ، في عـ ــة المشـ ــاه الدولـ ــوذجي انتبـ ــانون النمـ ــترعي القـ يتعلـــق بالمصـــطلحات، يسـ
ــطلحات المســـتخد      ــون المصـ ــرورة ضـــمان أن تكـ ــبات، إلى ضـ ــتراعها للقـــانون  المناسـ مة في اشـ

ــال،      ــبيل المثــ ــى ســ ــر، علــ ــي (انظــ ــانون المحلــ ــياق القــ ــزى في ســ ــوذجي ذات مغــ ــة النمــ الوثيقــ
A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1 ، ٣٨و ١٥الفقرتين.(  

وفي حين يوصى بأن ينفذ القانون النموذجي في قانون واحد، يجوز للدولة المشـترعة، تبعـا     - ٢٤
اغة المتبعــة فيهــا، أن تنفــذ أحكــام الســجل النموذجيــة في قانونهــا  لتقاليــدها القانونيــة وأعــراف الصــي

للمعاملات المضمونة أو في قانون مستقل أو نوع آخر من الصكوك القانونية، مثل قواعد أو لوائح 
أن أو أوامر أو نظم أو إعلانات رسميـة، أو مـا شـابه ذلـك، تعتمـدها هيئـة تشـريعية أو تنفيذيـة، أو         

في قانونها للمعـاملات المضـمونة والبـاقي في قـانون مسـتقل أو نـوع آخـر         بعض تلك الأحكامتنفذ 
من الصكوك القانونية. وبالمثـل، يجـوز دمـج أحكـام تنـازع القـوانين في قـانون المعـاملات المضـمونة          

  (بإدراجها في بدايته أو في نهايته) أو في قانون منفصل (القانون المدني أو قانون آخر).
ــة المش ــ  - ٢٥ ــانون     ولعــل الدول ــل توضــيحي لنســختها مــن الق ــود أن تنظــر في إصــدار دلي ترعة ت

ومـن   النموذجي، في شكل يمكِن لممارسيها القانونيين ومحاكمها اسـتخدامه رسميـا لتفسـير القـانون.    
شأن هـذا الـدليل أن يسـاعد علـى توضـيح المقصـود مـن أحكـام معينـة، وفي بعـض الحـالات تقـديم             

يمكن أن يوضح المفاهيم التي لم تُذكر والـتي يسـتند إليهـا القـانون     والأهم من ذلك أن الدليل  أمثلة.
ــى الشــكل") إزاء توصــيف الحقــوق           ــهج الــوظيفي ("غلبــة المضــمون عل ــوذجي، مثــل أثــر الن النم
الضــمانية، وحقيقــة أن القــانون النمــوذجي يعامــل مــانح الحــق الضــماني كمــا لــو كــان مالكــا            

لمالـك لأغـراض بـاقي قـوانين الدولـة المشـترعة (مـثلا        للموجودات المرهونة، حتى وإن لم يكـن هـو ا  
ــانح هــو المســتأجر بموجــب عقــد إيجــار تمــويلي أو مشــتريا للبضــائع علــى أســاس        حيــث يكــون الم
الاحتفــاظ بالملكيــة أو نــاقلا للمســتحقات). وبمــا أنَّ دليــل المعــاملات المضــمونة ينــاقش جميــع هــذه  

دليــل الدولــة المشــترعة إلى دليــل المعــاملات   المســائل ومســائل أخــرى ذات الصــلة، يمكــن أن يشــير 
المضمونة لـتمكين محاكمهـا مـن أن تتجـاوز قانونهـا المتعلـق بالمعـاملات المضـمونة لتنظـر في المصـدر           

وكبـديل آخـر، يجـوز لتشـريعات الدولـة المشـترعة أن تعتمـد بيانـا رسميـا           .الدولي الذي اسـتُمد منـه  
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عاملات المضمونة هو بلوغ نفس النتائج المتوخاة من القـانون  مفاده أنَّ الهدف من قانونها المتعلق بالم
  أدناه). ٣٠النموذجي (انظر الفقرة 

    
      سمات القانون النموذجي الرئيسية  - رابعاً  

    علاقة القانون النموذجي بنصوص الأونسيترال المتعلقة بالمعاملات المضمونة  -ألف  
الملحـق المتعلـق بالممتلكـات الفكريـة،      يتضمن دليـل المعـاملات المضـمونة، بمـا في ذلـك       -٢٦

ودليل السجل تعليقات وتوصيات مفصلة بشأن جميـع المسـائل الـتي سـيجري تناولهـا في قـانون       
عصري بشأن المعاملات المضمونة. غـير أن هـذه النصـوص طويلـة، وسـوف تحتـاج الـدول إلى        

ذجي من أجل اسـتكمال  مساعدة في تنفيذ التوصيات الواردة فيها. ومن ثم، أعد القانون النمو
  هذه النصوص ومساعدة الدول على تنفيذ التوصيات الواردة فيها.

ويجســد القــانون النمــوذجي السياســات الــتي تتجلــى في توصــيات تلــك النصــوص.           -٢٧
ويرجع الفرق في الصياغة بين أحكـام القـانون النمـوذجي والتوصـيات ذات الصـلة عمومـا إلى       

وذجي، ويجـري إيضـاحه بإيجـاز في الملاحظـات علـى الحكـم ذي       الطبيعة التشريعية للقانون النم
  الصلة من القانون النموذجي أدناه.

وللأسباب الموضـحة أدنـاه، فـإن القـانون النمـوذجي يتنـاول أيضـا المسـائل الـتي لم يُتطـرق             - ٢٨
تلكـات  إليها في توصية بل ولم تناقش في دليل المعاملات المضمونة، بما في ذلـك الملحـق المتعلـق بالمم   

الفكرية، أو في دليـل السـجل (مثـل الحقـوق الضـمانية في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط           
ونفاذ تسـجيل إشـعار بالتعـديل أو بالإلغـاء لم يـأذن بـه الـدائن المضـمون). وفي الوقـت نفسـه، فـإن            

الحقـوق الضـمانية   القانون النموذجي لا يتناول مسائل معينة تناولها دليل المعاملات المضـمونة (مثـل   
  في حق تقاضي العائدات المتأتية بمقتضى تعهد مستقل والحقوق الضمانية في الملحقات).

    
    الأهداف الرئيسية والسياسات الأساسية للقانون النموذجي  -باء  

إن الهدف العام الذي يتوخاه القانون النموذجي هو نفس الهدف العـام المتـوخى مـن دليـل       - ٢٩
نة، أي ترويج الائتمان المنخفض التكلفـة بزيـادة إتاحـة الائتمـان المضـمون (انظـر       المعاملات المضمو

). كما أن السياسـات الأساسـية   ٥٩- ٤٣والمقدمة، الفقرات  ١دليل المعاملات المضمونة، التوصية 
للقانون النموذجي هي نفس سياسات دليل المعاملات المضمونة (انظـر دليـل المعـاملات المضـمونة،     

). ولعـل الـدول تـود، لـدى اشـتراعها القـانون النمـوذجي، أن تنظـر في         ٧٢- ٦٠لفقـرات  المقدمة، ا
مسائل المواءمة مع القانون القائم والطريقة التشريعية وأسلوب الصياغة والتثقيف اللاحق للاشـتراع  

  ).٨٩- ٧٣(انظر دليل المعاملات المضمونة، المقدمة، الفقرات 
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لطريقتــها وأســلوبها في الصــياغة، أن تنظــر في إدراج ولعــل الدولــة المشــترعة تــود، تبعــا   -٣٠
أهداف القانون النموذجي الرئيسية في ديباجة أو بيـان آخـر بالأهـداف المنشـودة مـن القـانون.       
ويمكــن أن يســتخدم ذلــك البيــان لأغــراض تفســير القــانون النمــوذجي أو ســد مــا يشــوبه مــن    

  ).٤٩رة الفق ،A/CN.9/WG.VI/WP.71/Add.1ثغرات (انظر الوثيقة 
    

    المساعدة المقدمة من أمانة الأونسيترال  - خامساً  
    المساعدة على صوغ التشريعات  -ألف  

تتولى أمانـة الأونسـيترال، في سـياق أنشـطتها الخاصـة بالتـدريب والمسـاعدة، مسـاعدة           -٣١
الدول بإسداء الاستشارات التقنيـة مـن أجـل إعـداد تشـريعات تسـتند إلى القـانون النمـوذجي.         

م المســاعدة نفســها إلى الحكومــات الــتي تنظــر في ســن تشــريعات تســتند إلى ســائر قــوانين وتقــد
أو  )٢٩(الأونسيترال النموذجية (مثل قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عـبر الحـدود)  

التي تنظر في الانضمام إلى إحدى اتفاقيـات القـانون التجـاري الـدولي الـتي أعـدتها الأونسـيترال        
اقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضـامنة (نيويـورك،   (مثل اتف
  واتفاقية إحالة المستحقات). )٣٠()١٩٩٥

ويمكــن الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن القــانون النمــوذجي وســائر القــوانين     -٣٢
رال علـــى العنـــوان النموذجيـــة والاتفاقيـــات الـــتي وضـــعتها الأونســـيترال، مـــن أمانـــة الأونســـيت

  أدناه:  الوارد
  International Trade Law Division, Office of Legal Affairs 
  United Nations 
  Vienna International Centre 
  P. O. Box 500 
  A-1400 Vienna, Austria 
  +)٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٤٠٦١+) أو ٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٤٠٦٠الهاتف:   
  +)٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٥٨١٣الفاكس:   
  uncitral@uncitral.orgيد الإلكتروني: البر  
      www.uncitral.orgالصفحة الرئيسية على شبكة الإنترنت:   

                                                         
  .V.13-86394 رقم المبيعمنشورات الأمم المتحدة،   )٢٩(
  . V.96-87187منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٣٠(



 

V.16-05742 15 
 

A/CN.9/WG.VI/WP.71 

    المعلومات عن تفسير التشريعات المستندة إلى القانون النموذجي  -باء  
ترحب أمانة الأونسيترال بأي تعليقـات علـى القـانون النمـوذجي ودليـل الاشـتراع،         - ٣٣

سـن تشـريعات تسـتند إلى القـانون النمـوذجي. وسـوف يـدرج        وكذلك بأي معلومات عـن  
القانون النموذجي، بعد اشتراعه، في نظام معلومات السوابق القضائية المسـتندة إلى نصـوص   
الأونســيترال، الــذي يســتخدم مــن أجــل جمــع وتعمــيم معلومــات بشــأن الســوابق القضــائية     

أعمـال الأونسـيترال. والغـرض مـن هـذا       المتعلقة بالاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من
ــادة الــوعي الــدولي بالنصــوص التشــريعية الــتي تصــوغها الأونســيترال وتيســير      النظــام هــو زي
التفســير والتطبيــق الموحــدين لتلــك النصــوص. وتنشــر أمانــة الأونســيترال، باللغــات الرسميــة    

ذلك، تتيح أمانـة  الست للأمم المتحدة، ملخصات للقرارات وقرارات التحكيم. وإضافة إلى 
الأونســيترال للجمهــور، وفقــا لمــا تتلقــاه مــن طلبــات فرديــة ورهنــا بــأي قيــود تتعلــق بحقــوق  
التأليف وبالسرية، كل القـرارات وقـرارات التحكـيم الـتي أعـدت الملخصـات اسـتنادا إليهـا.         
ويرد شرح للنظام في دليـل للمسـتعملين يمكـن الحصـول مـن أمانـة الأونسـيترال علـى نسـخة          

) وفي صفحة الأونسـيترال الرئيسـية في   A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.2ة منه (الوثيقة ورقي
  شبكة الإنترنت، المشار إليها أعلاه.

 


